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الانتخابات المنطلق السلیم التي تقوم علیھا الدیمقراطیة باعتبارھا الوسیلة الوحیدة 

وحتى تكون . لمشاركة المواطنین في السلطة وبما یفوضونھ من یمارسھا نیابة عنھم

الانتخابات المعبر الحقیقي عن إرادة المواطنین وجب من إحاطتھا بجملة من الضمانات 

  

ولأن الانتخابات الرئاسیة ھي أكثر الانتخابات أھمیة على اعتبار أن من یفوضھ الشعب 

ممارسة الحكم نیابة عنھ ھو من یقود الدولة بأكملھا ویمثلھا داخلیا وخارجیا، ونظرا لمكانة 

الانتخابات الرئاسیة فقد أعطت لھا الأنظمة المقارنة مكانة تلیق بشأنھا، حیث تلجأ أغلب 

   سمیر د أحفایظیة.ط
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إلى عمومیات تنظیمھا بموجب الدستور وترك التفاصیل للقوانین الانتخابیة، مع الأنظمة 

  .الحرص على منح رقابتھا لأعلى الھیئات في الدولة

وانطلاقا مما سبق فإن المشرع الجزائري لم یخالف القاعدة العامة بل واكب ما سارت علیھ   

والدلیل على ذلك تنظیم أمورھا  أغلب الأنظمة من خلال حرصھ على الانتخابات الرئاسیة،

الھامة بموجب الدستور،ثم تنظیم تفاصیلھا بموجب قانون عضوي، ھذا الأخیر الذي حرص 

في تعدیلھ الأخیر على نزاھة وشفافیة الانتخابات عموما والرئاسیة خصوصا من خلال تعزیز 

  .المجلس الدستوري مسألة تنظیمھا ومراقبتھا للسلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات إلى جانب

الانتخابات الرئاسیة، الرقابة على الانتخابات، السلطة الوطنیة المستقلة  :الكلمات المفتاحیة

  .للانتخابات

Abstract:  

Elections represent a sound premise for democracy as the only means 

for citizens to share power and delegate it to them on their behalf. In 

order for elections to be the true expression of the will of citizens, they 

must be surrounded by a series of legal and judicial guarantees. 

       Because the presidential elections are the most important elections 

as the people delegated by the people to exercise power on their behalf 

is the one who leads the whole country and represents it internally and 

externally. Due to the position of the presidential elections, 

comparative regimes have given them a favorable place. Of electoral 

laws, taking care to grant their oversight to the highest bodies in the 

state. 

        Based on the foregoing, the Algerian legislator did not violate the 

general rule, but kept pace with most regimes through his eagerness to 

presidential elections, as evidenced by the organization of its important 

matters under the Constitution, and then the organization of its details 

under an organic law, the latter, who was keen in its recent amendment 

on the integrity and transparency Elections in general and presidential 

in particular by strengthening the organization and monitoring of the 
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Independent National Electoral Authority along with the Constitutional 

Council. 

Keywords: Presidential Elections, Election Monitoring, Independent 

National Electoral Authority 

 

  

 setif2.dz-S.ahfaidia@univ  :یمیل، الإأحفایظیة سمیر: المرسلالمؤلف  -1

  :مقدمة 

تعد الانتخابات تكریسا حقیقیا للدیمقراطیة من خلال تمكین الشعب من    

 ممارسة السلطة عن طریق ممثلیھ الذین ینتخبھم في مختلف المجالس المنتخبة،

وحتى تمارس الانتخابات بكل شفافیة ومصداقیة أحاطت التشریعات الانتخابیة 

العملیة الانتخابیة بجملة من الضمانات القانونیة والقضائیة، وذلك من خلال سن 

التشریعات التي تنظم العملیة الانتخابیة مع خضوع ھذه الأخیرة للرقابة 

  .القضائیة

عددیة السیاسیة بموجب دستور لتوفي الجزائر، ومنذ انفتاحھا على ا   

،أعطى المشرع للتشریعات الانتخابیة الاھتمام البالغ الذي یلیق بھا، من 1989

خلال سن قوانین تنظم العملیة الانتخابیة وتضمن شفافیتھا ونزاھتھا، حیث مرت 

التجربة الانتخابیة في الجزائر بعدة تجارب تم خلالھا تجریب عدة نماذج لرقابة 

، أین 2016ت كان آخرھا تلك التي جاء بھا التعدیل الدستوري لسنة الانتخابا

أسس ھذا الأخیر، ولأول مرة، في تاریخ الجزائر ھیئة دستوریة تتولى رقابة 

إلا أن منح ھذه الھیئة . الانتخابات تتمثل في الھیئة العلیا المستقلة للانتخابات

شلھا في أول مناسبة صلاحیة الرقابة دون التنظیم جعل دورھا ضعیف أثبتت ف

وأمام ھذا الإخفاق، ونظرا للظروف التي مرت .2017لھا بمناسبة تشریعیات 

أدى إلى رفض موعدین للانتخابات الرئاسیة بسبب  2019بھا الجزائر في سنة 

  الرفض الشعبي، ھذا الأخیر الذي طالب بضرورة تغییر نظام مراقبة الانتخابات 
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ة، وھو ما تأكد بعد تعدیل القانون العضوي ونزع صلاحیة تنظیمھا من الإدار

المتعلق بالانتخابات وإنشاء ھیئة مستقلة تنظم وتشرف على الانتخابات من 

مراجعة القوائم الانتخابیة إلى غایة الإعلان عن النتائج الأولیة والتي سمیت بـ 

  ".السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات"

بعد تعدیل المشرع للقانون :ل التاليبناء على ما سبق یمكن طرح التساؤ   

،ما ھي الآلیات الجدیدة التي جاء بھا 10-16العضوي المتعلق بالانتخابات رقم 

  المشرع بخصوص رقابة العملیة الانتخابیة الخاصة بالانتخابات الرئاسیة؟

للإجابة على ھذا التساؤل سوف نتبع المنھج التحلیلي خلال تحلیل نصوص    

-19وكذا القانون العضوي رقم المعدل والمتمم  10- 16رقم القانون العضوي 

ا نبحث ، كما نتسعین من خلال المتعلق بالسلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات 07

عما جاء بھ المشرع الجزائري من ضمانات للعملیة الانتخابیة عموما والرئاسیة 

یات من خلال التطرق للرقابة على العملموضوع دراستنا خصوصا، وذلك 

و الرقابة على العملیات  ،)مطلب أول( التحضیریة للانتخابات الرئاسیة

  ).مطلب ثاني(المعاصرة واللاحقة للانتخابات الرئاسیة 

  : الرقابة على العملیات التحضیریة للانتخابات الرئاسیة.1

یمر أي موعد انتخابي بمرحلة تمھیدیة تسمى العملیات التحضیریة للعملیة    

  .وتضم ھذه المرحلة مراجعة القوائم الانتخابیة وكذا الترشح الانتخابیة،

تبدأ أول مظاھر الدیمقراطیة عند إعداد :الرقابة على القوائم الانتخابیة .1.1

، حیث تكتسي ھذه العملیة أھمیة بالغة في العملیة )1(ومراجعة القوائم الانتخابیة

العملیة الانتخابیة، لذلك  الانتخابیة بالنظر إلى أن القائمة الانتخابیة ھي صلب

تحرص التشریعات على شفافیة ھذه المرحلة من خلال إسنادھا للجنة مستقلة 

المعدل  10-16وأدخل القانون العضوي رقم .تضم قضاة وكفاءات ومواطنین

  تعدیلات جوھریة مست مراجعة القوائم الانتخابیة أھمھا سحب والمتمم
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صلاحیات الإدارة من الإشراف على مراجعة القوائم الانتخابیة ومنحھا للسلطة 

الوطنیة المستقلة للانتخابات، وبذلك تم تحیید الإدارة نھائیا من مراجعة القوائم 

 10-16الانتخابیة التي كانت تحت سلطتھا في ظل القانون العضوي رقم 

للھیئة الناخبة بموجب ھذا  ، حیث أصبحت البطاقیة الوطنیة)2(المعدل والمتمم

، ھذه الأخیرة التي )3(القانون تحت مسؤولیة السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات

  .)4( 07-19أنشئت بموجب القانون العضوي رقم 

عملا بما جاء بھ القانون : رقابة السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات:أولا

المستقلة للانتخابات، أسند لھذه المتعلق بالسلطة الوطنیة  07-19العضوي رقم 

الأخیرة الرقابة على العملیة الانتخابیة من أولھا إلى غایة الإعلان عن النتائج 

 المتعلق بنظام الانتخابات 10- 16الأولیة،وھو ما أكده القانون العضوي رقم 

، حیث مست التعدیلات التي جاء بھا ھذا الأخیر العملیة المعدل والمتمم

متھا بدء من استدعاء الھیئة الناخبة إلى غایة الإعلان عن النتائج الانتخابیة بر

  .الأولیة

ولأن إعداد ومراجعة القوائم الانتخابیة تمثل مرحلة مھمة في العملیة    

المعدل  10-16الانتخابیة، فقدتم تحیید الإدارة بموجب القانون العضوي رقم 

من مھمة الإشراف على القوائم الانتخابیة وإسنادھا للسلطة المستقلة  والمتمم

  .للانتخابات ممثلة في اللجنة البلدیة

تعدیل حافظ المشرع بموجب  :تشكیلة لجنة مراجعة القوائم الانتخابیة- 

من  10-16على ما كان في ظل القانون العضوي رقم  2019الانتخابات لسنة 

لمكلفة بإعداد ومراجعة القوائم الانتخابیة على المستوى خلال تمییزه بین اللجنة ا

فعلى المستوى الداخلي أدخل المشــــرع بموجب . الداخلي وكذا الخارجي

تعدیلات على تشكیلة اللجنة المعدل والمتمم  10-16القانون العضوي رقم 

  الإداریة الانتخابیة بإعفاء كل من رئیس المجلس الشعبي البلدي وكذا الأمین
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العام للبلدیة من اللجنة، وھما الذین كانا عضوین بارزین فیھا في ظل القانون  

، فأصبحت بذلك اللجنة تتشكل من قاض یعینھ رئیس المجلس )5(10-16رقم 

مواطنین من البلدیة تختارھم ) 3(القضائي المختص إقلیمیا رئیسا،وثلاثة 

للسلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات من بین الناخبین المسجلین  المندوبیة الولائیة

وتوضع تحت تصرف رقابة اللجنة . )6(في القائمة الانتخابیة البلدیة المعنیة

البلدیة لمراجعة القوائم الانتخابیة أمانة دائمة یدیرھا موظف بلدي یتمتع بخبرة 

تدخل الإدارة في شأن  وكفاءة وبالسمعة الطیبة، وھذا ما نراه، بحسب رأینا،

السلطة الوطنیة المستقلة، إذ كان حري بالمشرع أن یحید الإدارة عن العملیة 

الانتخابیة برمتھا حتى في أبسط الأمور تجنبا لأي تأویل، فكان على المشرع أن 

یجعل للجنة أمانة دائمة بكل بلدیة تحت تصرف موظف تابع للسلطة الوطنیة 

نیة، خاصة وأن السلطة الوطنیة لھا الشخصیة الاعتباریة المستقلة لا للبلدیة المع

والاستقلالیة المالیة، كما كان على المشرع النص على إنشاء مقرات للمندوبیة 

البلدیة توضع بھا أمانة دائمة لھذه المندوبیة كما تتخذ اللجنة البلدیة لمراجعة 

  .القوائم الانتخابیة مقر المندوبیة البلدیة مقرا لھ

تشكیلة على  2019تعدیل سنة ى الصعید الخارجي فلم یغیر المشرع في أما عل

لجنة مراجعة القوائم الانتخابیة بالخارج، حیث حافظ على التشكیلة التي كانت 

، ماعدا إضافة أمینا عاما لھا قبل التعدیل 10-16في ظل القانون العضوي رقم 

الســـلطة الوطنیة من بین أعضائھا، وجعل اللجنة تعمل تحت مســــــؤولیة 

  .)7(المستقلة للانتخابات

وفي كلتا اللجنتین أعلاه،سواء داخل الوطن أو خارجھ، فإن السلطة المستقلة 

للانتخابات ھي من تتولى تحدید القائمة الاسمیة لأعضاء لجنة مراجعة القوائم 

  أما عن قواعد سیر اللجنة . )8(الانتخابیة بموجب قرار ینشر بكل وسیلة مناسبة
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فقد أعطى المشرع لرئیس السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات صلاحیة ذلك 

  .)9(بموجب قرار صادر منھ

أعطى المشرع بموجب القانون :صلاحیات لجنة مراجعة القوائم الانتخابیة- 

العضوي المتعلق بالانتخابات صلاحیات للجنة مراجعة القوائم الانتخابیة سواء 

  :الخارجي تتمثل فيعلى الصعید الداخلي أو 

أوكل المشرع في : الإعلان عن فتح مراجعة القوائم الانتخابیة واختتامھا-أ

مھمة الإعلان عن افتتاح مراجعة  المعدل والمتمم 10-16القانون العضوي رقم 

سواء كانت مراجعة عادیة أو استثنائیة،واختتامھا لرئیس  القوائم الانتخابیة،

، بدلا من رئیس المجلس الشعبي البلدي )10(السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات

ورئیس الممثلیة الدبلوماسیة أو القنصلیة كما كان معمول بھ في ظـــــل القانون 

  .)11(قبل تعدیلھ 10-16العضــــوي رقم 

أبقى المشرع للجنة : لمتعلقة بمراجعة القوائم الانتخابیةالفصل في الطعون ا-ب

مراجعة القوائم الانتخابیة، سواء في الداخل أو في الخارج، بتشكیلتھا الحدیثة 

صلاحیة الفصل في الطعون المتعلقة بمراجعة القوائم الانتخابیة، مع الحفاظ على 

، قبل تعدیلھ 10-16نفس المواعید التي كانت في ظل القانون العضوي رقم 

حیث یمكن لكل مواطن أغفل تسجیلھ في قائمة انتخابیة تقدیم تظلم لرئیس اللجنة 

وھنا میز المشرع في القانون . )12(16و 15المنصوص علیھا في المادتین 

العضوي الجدید كما كان في القانون العضوي القدیم بین المراجعة الاستثنائیة 

أیام الموالیة لتعلیق ) 10(ھلة عشرة والعادیة من حیث المواعید، حیث منح م

) 5(إعلان اختتام مراجعة القوائم الانتخابیة في حالة المراجعة العادیة وخمسة 

وتبت لجنة مراجعة القوائم الانتخابیة البلدیة أو . أیام خلال المراجعة الاستثنائیة

   أیام، على أن یبلغ) 3(على مستوى القنصلیة في الطعن في أجل أقصاه ثلاثة 
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أیام كاملة بكل ) 3(القرار من قبل رئیس اللجنة للأطراف المعنیة في أجل ثلاثة 

  .)13(وسیلة قانونیة

بالإضافة إلى رقابة السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات :الرقابة القضائیة: ثانیا

على مراجعة القوائم الانتخابیة عن طریق إشرافھا على عملیة مراجعة القوائم 

التي تقوم بھا لجنة مراجعة القوائم الانتخابیة سواء داخلیا أو في الانتخابیة 

المعدل  10-16الخارج، حافظ المشرع الجزائري بموجب القانون العضوي 

على الرقابة القضائیة بنفس الإجراءات التي كانت في ظل القانون  والمتمم

من القانون  21حیث وبالرجوع للمادة  ،قبل تعدیلھ 10-16العضوي رقم 

یمكن للأطراف المعنیة بالاعتراض على  قبل التعدیل 10-16العضوي رقم 

القوائم الانتخابیة من تقدیم طعن أمام أمانة ضبط المحكمة المختصة إقلیمیا أو 

محكمة الجزائر العاصمة بالنسبة للجالیة المقیمة في الخارج وذلك في أجل 

ن تبلیغ القرار من قبل رئیس لجنة مراجعة القوائم الانتخابیة، أیام م) 5(خمسة 

أیام من تاریخ تسجیل الاعتراض أمام لجنة مراجعة ) 8(أو في أجل ثمانیة 

القوائم الانتخابیة، ویرسل القرار إلى الأطراف المعنیة بموجب إشعار عاد في 

  .أشكال الطعنأیام، ویكون حكم المحكمة غیر قابل لأي شكل من ) 3(أجل ثلاثة 

المعدل  10-16ولم یوضح المشرع الجزائري بموجب القانون العضوي رقم   

على غرار سابقیھ الاختصاص القضائي في الطعون المتعلقة بالقوائم  والمتمم

الانتخابیة ھل ھو القضاء العادي أم الإداري، خاصة فیما یتعلق بالمنازعات التي 

في ، "المحكمة المختصة إقلیمیا"ارة تثور داخل الوطن أین عبر عن ذلك بعب

حین منح لمحكمة الجزائر الفصل في المنازعات المتعلقة بالقوائم الانتخابیة 

، وھو ما یفید بأن قصد المشرع )14("بالنسبة للجالیة الجزائریة المقیمة بالخارج

  أي محكمة الدرجة الأولى للقضاء العادي، على " المحكمة المختصة"بعبارة 
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أن المنازعات المتعلقة بعملیة التسجیل تعتبر من صمیم القانون الخاص اعتبار 

  )15(.وبالتالي من باب أولى أن یتولى الفصل فیھا القاضي العادي

  :الرقابة على الترشح .2.1

من الأعمال التحضیریة للعملیة الانتخابیة التي تسبق العملیة  یعد الترشح

الانتخابیة مباشرة بزمن قریب جدا یحدد غالبا بمــــــــوجب القانون العضوي 

ولأن الانتخابات الرئاسیة ھي انتخابات ذات وزن على . )16(المتعلق بالانتخابات

أھمیة بالغة من خلال المستوى الوطني والدولي، أعطتھا التشریعات الانتخابیة 

تمییزھا عن بقیة الاستحقاقات الأخرى التشریعیة والمحلیة وذلك بإحاطتھا 

ومن بین تلك النصوص الخاصة التي حظیت بھا الانتخابات . بنصوص خاصة

الرئاسیة عن غیرھا ما تعلق بالرقابة على ملفات الترشح، حیث أعطت أغلب 

بة ملفات الترشح لھیئات دستوریة على التشریعات الانتخابیة المقارنة مھمة رقا

  .غرار المحاكم الدستوریة والمجالس الدستوریة والھیئات المستقلة

أما بخصوص المشرع الجزائري فقد أعطى للمجلس الدستوري منذ دستور 

مھمة الفصل في ملفات الترشح لمنصب رئیس الجمھوریة إلى غایة  1989

الذي من خلالھ أصبح ملف تمم المعدل والم 10-16القانون الغعضوي رقم 

الترشح لرئاسة الجمھوریة یمر على ھیئتین ھما السلطة الوطنیة المستقلة 

  .لمراقبة الانتخابات ثم المجلس الدستوري

رقابة السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات على ملف الترشح لمنصب : أولا

جب أصبح ملف الترشح لمنصب رئیس الجمھوریة بمو:رئیس الجمھوریة

یمر على ھیئتین، حیث تختص  المعدل والمتمم 10-16القانون العضوي رقم 

السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات بدراسة ملفات الترشح وإرسال القائمة 

  .للمجلس الدستوري لإعلان القائمة النھائیة للمترشحین
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اسة بما أن الشروط الأساسیة للترشح لرئ: شروط الترشح لرئاسة الجمھوریة -

الجمھوریة یتولاھا المؤسس الدستوري فھي لا یمكن تعدیلھا إلا بموجب تعدیل 

من  87دستوري، وبالتالي تبقى ھذه الشروط كما منصوص علیھا في المادة 

وتتمثل أساسا في الجنسیة الجزائریة  2016التعدیل الدستوري الأخیر لسنة 

سیة أجنبیة وإثبات الأصلیة فقط للمترشح وزوجھ مع عدم تجنس المترشح بجن

الجنسیة الجزائریة الأصلیة للأب والأم، وأن یدین بالإسلام، یبلغ سن أربعین 

سنة كاملة یوم الانتخاب، ویتمتع بالحقوق المدنیة والسیاسیة، والإقامة ) 40(

سنوات على الأقل قبل إیداع ) 10(الدائمة بالجزائر دون سواھا لمدة عشر 

إذا كان مولودا قبل یولیو  1954ل نوفمبر الترشح، المشاركة في ثورة أو

إذا كان  1954أو عدم تورط أبویھ في أعمال ضد ثورة أول نوفمبر  1942

، والتصریح العلني بممتلكاتھ العقاریة والمنقولة داخل 1942مولودا بعد یولیو 

  .الوطن وخارجھ

أما بخصوص الشروط المنصوص علیھا في القانون العضوي المتعلق 

المعدل  10-16من القانون العضوي رقم  139ات فنصت علیھا المادة بالانتخاب

، 2019تعدیل سنة والمتمم والتي أدخل المشرع علیھا عدة  تعدیلات بموجب 

  :أھمھا

إیداع المترشح شخصیا لملف ترشحھ لدى السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات  -

حیث كثر الكلام حول  الملغاة، 2019وھذا لتفادي ما وقع قبل رئاسیات أفریل 

تسلیم المترشح ملف الترشح شخصیا أو عن طریق شخصا آخر وھو ما أدى 

بالمجلس الدستوري من إصدار فتوى تتیح النیابة عن المترشح لدفع ملف 

الترشح وھو ما حصل فعلا عندما قام السید عبد الغاني زعلان مدیر حملة 

ھذا الأخیر نظرا لظروفھ المترشح عبد العزیز بوتفلیقة من دفع ملف ترشح 

 .الصحیة التي تمنعھ من ذلك شخصیا
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المشرع ومطلب شعبي أین تقتضي المسؤولیات الملقاة على عاتق رئیس 

الجمھوریة أن یكون الشخص ذو مستوى تعلیمي عالي وإن كان ھذه الخطوة 

یمھا على الانتخابات الأخرى خاصة منھا التشریعیة بالنظر إلى مھام یجب تعم

  .البرلماني والذي یتطلب فیھ الكفاءة ومستوى تعلیمي عالي

من نفس القانون  142كما أنھ وبالإضافة إلى التعدیلات السابقة أدخلت المادة 

العضوي تعدیلات تمس قائمة التوقیعات للترشح لرئاسة الجمھوریة،حیث تم 

ستبعاد توقیعات المنتخبین في المجالس البلدیة والولائیة والبرلمانیة، وھذا لتكافؤ ا

الفرص بین كل الراغبین في الترشح خاصة منھم الأحرار، كما تم تقلیص 

توقیع بدلا من ستین ألف ) 50000(توقیعات الأفراد إلى خمسین ألف 

على أن تكون المعدل والمتمم،  10-16في القانون العضوي رقم ) 60000(

ولایة على الأقل على ألا یقل العدد الأدنى في كل ولایة  25ھذه التوقیعات عبر 

  . توقیع 1200عن 

صلاحیات السلطة الوطنیة المستقلة عند دراسة ملف الترشح لرئاسة - 

أصبح ملف التصریح بالترشح لرئاسة الجمھوریة یودع أولا لدى :   الجمھوریة

یوما على الأكثر ) 40(بات، وذلك في ظرف الأربعین السلطة المستقلة للانتخا

، وأول ما )17(الموالیة لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الھیئة الناخبة

یلاحظ ھو تقلیص میعاد إیداع ملفات التصریح بالترشح، حیث كانت في ظل 

) 45(المعدل والمتمم تقدر بخمسة وأربعین  10-16القانون العضوي رقم 

  .)18(یوما

أیام من تاریخ ) 7(ومنح المشرع الجزائري للسلطة الوطنیة المستقلة مھلة سبعة 

إیداع التصریح بالترشح للفصل في صحة الترشیحات لرئاسة الجمھوریة بقرار 

، وھي مھلة مقلصة كذلك مقارنة مع المھلة التي كانت )19(معلل تعلیلا قانونیا

  المعدل  10- 16ي رقم ممنوحة للمجلس الدستوري في ظل القانون العضو
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، وإن كان ھذا التقلیص أمرا لا )20(أیام) 10(والمتمم، والتي كانت تقدر بعشرة

) 3(بد منھ على اعتبار أن مھلة إجراء الرئاسیات بقیت نفسھا والمقدرة بثلاثة 

أشھر من استدعاء الھیئة الناخبة، في حین أن عملیة دراسة ملفات التصریح 

أصبحت تتم على درجتین وھو ما استلزم تقلیص المدد التي كانت من  بالترشح

المعدل والمتمم، بالرغم من أن ھذا  10- 16قبل في ظل القانون العضوي رقم 

التقلیص قد یكون عائقا أمام السلطة الوطنیة المستقلة في دراسة ملفات الترشح 

حة للمجلس أیام التي كانت ممنو) 10(خاصة إذا علمنا أن مھلة العشرة 

المعدل والمتمم كانت محل نقد فكیف  10 -16الدستوري في ظل القانون رقم 

  .أیام) 7(یكون الموقف مع مدة سبعة 

رقابة المجلس الدستوري على ملفات التصریح بالترشح لرئاسة : ثانیا

بالرغم من أن المشرع قد أنشأ سلطة مستقلة تتولى دراسة ملفات :الجمھوریة

إلا أن دور المجلس الدستوري بقي محافظا علیھ باعتباره دور  الترشح،

دستوري ولا یمكن لقانون عضوي أن ینزع اختصاصات دستوریة، لذلك حافظ 

المشرع على دور المجلس الدستوري في رقابة ملفات الترشح، حیث وبعد 

إعلان السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات عن قائمة المرشحین المقبولة 

تھم، ترسل السلطة ھذه القائمة مع الملفات إلى المجلس الدستوري لإعلان ملفا

  .القائمة النھائیة

 1996دستور  182نصت الفقرة الثانیة من المادة :دراسة ملفات المترشحین-

كما یسھر المجلس الدستوري على صحة عملیات الاستفتاء، :" على أنھالمعدل 

التشریعیة، ویعلن نتائج ھذه وانتخاب رئیس الجمھوریة، والانتخابات 

  ".العملیات

للسلطة الوطنیة  منح المعدل والمتمم 10- 16العضویین رقم  ولأن القانون   

  المستقلة للانتخابات صلاحیة دراسة ملفات الترشح لمنصب رئیس الجمھوریة 



العضوي  القانون في ظلالجزائر  الرقابة على الانتخابات الرئاسیة في   سمیر د أحفایظیة.ط
   08- 19لقانون العضوي رقم والمتمم  بموجب ا  المعدل 10-16           كوسة عمار.د
 

 2020 ماي/  01، العددالسابع  المجلد                            مجلة صوت القانون               
 

526  
  

لذلك كان لزاما من  ،10-16خلافا لما كان علیھ في ظل القانون العضوي رقم 

تعدیل النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 

 10-16و 07-19مع ما جاء بھ القانونین العضویین  )21(12/05/2019

  .)22(أعلاه المعدل والمتمم

وبعد دراسة السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات لملفات الترشح وصدور قرار 

بولة ملفاتھم، ترسل السلطة قراراتھا للمجلس یحدد قائمة المترشحین المق

ساعة من تاریخ ) 24(الدستوري وذلك في أجل أقصاه أربع وعشرون 

، حیث تودع لدى الأمانة )23(صدورھا، مرفقة بملف الترشح لكل مرشح

  .)24(العامــــــة للمجلس الدستوري مقابل وصل استلام

مة النھائیة للمترشحین یوافق المجلس الدستوري بموجب قرار على القائ    

أیام من تاریخ إرسال آخر ) 7(لانتخاب رئیس الجمھوریة في أجل أقصاه سبعة 

  .)25(قرار للسلطة المستقلة

لا یكتفي المجلس الدستوري بدراسة : الفصل في الطعون المتعلقة بالترشح - 

بل یفصل كذلك في الطعون  ملفات المترشحین المقبولة وإعلان القائمة النھائیة،

المقدمة من قبل المترشحین الذین رفضت السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات 

، أین 10-16القانون العضوي رقم  قب تعدیلملفات ترشحھم، وھو ما لم یكن 

كان المجلس الدستوري ھو من یتولى دراسة ملفات الترشح ویعلن عنھا بقرار 

التالي فالقانون العضوي الحالي للانتخابات وفر نھائي غیر قابل لأي طعن، وب

ضمانة مھمة للمترشحین من خلال تمكینھم من الطعن ضد قرارات السلطة 

  .الوطنیة المستقلة للانتخابات المتعلقة بملفات الترشح

فإن الطعون ضد  المعدل والمتمم 10-16وبالرجوع للقانون العضوي رقم    

للانتخابات تودع من قبل المترشحین لدى  قرارات السلطة الوطنیة المستقلة

  .)26(ساعة من التبلیغ) 48(المجلس الدستوري في أجل أقصاه ثمان وأربعون 
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یفصل المجلس الدستوري في الطعون ضد قرارات السلطة الوطنیة المستقلة    

أیام من تاریخ إرسال السلطة الوطنیة ) 7(للانتخابات في أجل أقصاه سبعة 

  .)27(قرارالمستقلة لآخر 

والسؤال المطروح ھل المجلس الدستوري یقوم بتدقیق ودراسة ملفات     

المترشحین الذین قبلتھم السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات أم یتولى الإعلان 

من القانون  04فقرة  141عن القائمة دون دراسة الملفات؟ خاصة وأن المادة 

یوافق المجلس الدستوري :" بعبارةبدأت  المعدل والمتمم 10-16العضوي رقم 

، وھل یمكن للمجلس الدستوري أن یرفض مترشح "....على القائمة النھائیة

سبق وأن قبلت السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات ملف ترشحھ أو العكس، 

حتى وإن كانت مسألة إضافة مترشح بعد رفض السلطة الوطنیة المستقلة 

أي إشكال على اعتبار أن القانون منح  للانتخابات ملف ترشحھ لا تطرح

 10-16من القانون العضوي رقم  50للمجلس الدستوري ذلك بموجب المادة 

  المعدل والمتمم

بالرجوع للقرار الصادر عن المجلس الدستوري بخصوص قائمة المترشحین    

لم نعثر على ما یدل على أن المجلس الدستوري قد  2019لرئاسیات دیسمبر 

ة ملفات المترشحین المقبولین التي أرسلتھا السلطة المستقلة بل اكتفى قام بدراس

، حیث -الذین أودعوا طعونا -أي دراسة ملفات المرفوضین فقط-بدراسة الطعون

، )28(وافق على القائمة النھائیة للمترشحین التي أرسلتھا السلطة الوطنیة المستقة

  )29(.ورد على الطعون

  :الرقابة على الحملة الانتخابیة 3.1

تعتبر الحملة الانتخابیة الأداة القانونیة التي بمقتضاھا یقوم المترشح بعرض 

برنامجھ الانتخابي على المواطنین من أجل كسب ثقتھم واستمالتھم للتصویت 

  ونظرا للدور الذي تلعبھ الحملة الانتخابیة في العملیة الانتخابیة . على برنامجھ
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حاطتھا التشریعات الانتخابیة بجملة من الضوابط والقیود حتى لا تخرج عن فقد أ

- 16إطارھا القانوني، وكان المشرع الجزائري في ظل القانون العضوي رقم 

المتعلق بنظام الانتخابات قبل تعدیلھ یوكل مھمة تنظیم الحملة الانتخابیة  10

نزع من  2019نة لس 10-16 تعدیل القانون العضوي رقمللإدارة، إلا أن 

الإدارة مھمة الإشراف على الحملة الانتخابیة وأسندھا للسلطة الوطنیة المستقلة 

  :وتخضع الحملة الانتخابیة لعدة ضوابط وقیود ھي. للانتخابات

حدد المشرع الجزائري مدة الحملة الانتخابیة، حیث : مدة الحملة الانتخابیة- 

) 03(یخ الاقتراع وتنتھي قبل ثلاثة یوما من تار) 25(تبدأ قبل خمسة وعشرین 

أما في حالة كان ھناك دور ثاني للانتخابات الرئاسیة . أیام من تاریخ الاقتراع

یوما من تاریخ الاقتراع وتنتھي قبل ) 12(فتبدأ الحملة الانتخابیة قبل إثني عشر

وبانتھاء المدة المحددة للحملة الانتخابیة  .)30(من تاریخ الاقتراع) 2(یومین 

تنتھي الدعایة الانتخابیة، وإن كان المشرع الجزائري لم ینص لا في القانون 

المعدل  10-16الملغى، ولا في القانون العضوي رقم  01-12العضوي رقم 

والمتمم على جزاء من یمارس الحملة الانتخابیة خارج الآجال المحددة أعلاه، 

الملغى یعاقب كل من یقوم  09-97ن أنھ كــــــان في ظل الأمر رقم بالرغم م

دج  100000دج إلى  50000بالحملة خارج الفترة القانونیة بغرامة مالیة من 

 .)31(سنوات على الأقل 06مع إمكانیة حرمانھ من الحق في الترشح لمدة 

خابات بموجب أصبحت السلطة الوطنیة المستقلة للانت :مكان الحملة الانتخابیة- 

ھي من تسھر على تنظیم  المعدل والمتمم 10-16القانون العضوي رقم 

الحملات الانتخابیة، فھي من تتولى توزیع قاعات الاجتماعات والھیاكل على 

المترشحین بعدالة وإنصاف، وبالقرعة عند الاقتضاء لاحتضان تجمعات الحملة 

كما تسھر السلطة على تخصیص الأماكن العمومیة لإلصاق  ،)32(الانتخابیة
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   :)33(خارج المساحات المخصصة لھـــــــــذا الغرض

قصد فرض المساواة بین المترشحین في استعمال :وسائل الحملة الانتخابیة- 

رع للسلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات صلاحیة وسائل الإعلام، أعطى المش

توزیع الحیز الزمني على المترشحین لاستعمال وسائل الإعلام الوطنیة السمعیة 

  . والبصریة وذلك بالتنسیق مع سلطة ضبط السمعي البصري

ووضع المشرع الجزائري ضوابط وقیود على الوسائل المستعملة في الحملات 

  : الانتخابیة تتمثل في

  .)34(عدم استعمال اللغات الأجنبیة في الحملة الانتخابیة- 

  .)35(عدم استعمال الإعلانات التجاریة في الحملة الانتخابیة- 

عدم استعمال ممتلكات ووسائل الأشخاص المعنویة الخاصة أو العمومیة أو - 

مؤسسة أو ھیئة عمومیة إلا إذا نصت الأحكام التشریعیة صراحة على خلاف 

  .)36(ذلك

  .)37(عدم الاستعمال السیئ لرموز الدولة- 

  الرقابة على العملیات المعاصرة للعملیة الانتخابیة .2

تشمل العملیات المعاصرة للانتخابات تأطیر مكاتب التصویت، وإحصاء النتائج 

 .الأولیة وإعلان النتائج النھائیة

تماشیا مع التعدیلات التي جاء بھا :الرقابة على تأطیر مكاتب التصویت .1.2

، واستكمالا لتحیید الإدارة عن المعدل والمتمم 10-16القانون العضوي رقم 

، من تعیین )38(العملیة الانتخاب فقد تم نزع صلاحیة الإدارة، أو بالأحرى الوالي

أعضاء مكاتب التصویت ومنحھ للسلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات ممثلة في 

من القانون  30لولائي للسلطة، حیث نصت الفقرة الأولى من المادة المندوب ا

یعین أعضاء مكتب التصویت :" على أنھ  المعدل والمتمم 10-16العضوي رقم 

  والأعضاء الإضافیین ویسخرون بمقرر من المندوب الولائي للسلطة الوطنیة
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یة باستثناء المستقلة للانتخابات من بین الناخبین المقیمین في إقلیم الولا 

المترشحین وأقاربھم وأصھارھم إلى غایة الدرجة الرابعة والأفراد المنتمین 

  " .إلى أحزابھم بالإضافة إلى الأعضاء المنتخبین

حافظ المشرع في ظل القانون العضوي : تشكیلة أعضاء مكتب التصویت: أولا

قبل على نفس تشكیلة أعضاء مكاتب التصویت التي كانت  10-16رقم 

، حیث وبالرجوع إلى ھذا الأخیر یتكون مكتب التصویت من رئیس، )39(التعدیل

 .نائب رئیس، كاتب، ومساعدین اثنین

تنشر قائمة أعضاء مكاتب التصویت والأعضاء الإضافیین بمقر المندوبیة    

الولائیة والمندوبیة البلدیة للسلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات ومقر الولایة 

) 15(لإداریة والدوائر والبلدیات المعنیة وذلك في أجل خمسة عشر والمقاطعة ا

یوما على الأكثر من قفل قائمة المترشحین، كما تسلم ھذه القائمة للمثلین 

المؤھلین قانون للأحزاب السیاسیة المشاركة في الانتخابات وللمترشحین 

ب التصویت الأحرار بطلب منھم مقابل وصل استلام، كما تعلق القائمة في مكات

  .)40(یوم الاقتراع

إن قوائم أعضاء مكاتب  :الطعون ضد قوائم أعضاء مكاتب التصویت: ثانیا

التصویت أعلاه مؤقتة إلى حین الفصل في الطعون إن وجدت، حیث یمكن في 

ھذا الصدد الطعن أمام المندوبیة الولائیة للسلطة الوطنیة المستقلة، ثم أمام 

  .القضاء الإداري

مكن المشرع في  :ام المندوبیة الولائیة للسلطة المستقلة للانتخاباتالطعن أم- 

من الاعتراض على قوائم  المعدل والمتمم 10-16ظل القانون العضوي رقم 

ویقدم .مكاتب التصویت شریطة أن یكون الاعتراض مقبولا ومعللا تعلیلا قانونیا

 5للسلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات خلال  الاعتراض كتابیا للمندوبیة الولائیة

  ولم یفصل المشرع في أصحاب الحق.أیام الموالیة لتاریخ تعلیق وتسلیم القائمة
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، ھل 10-16في تقدیم الاعتراض على غرار ما كان علیھ في القانون القدیم  

المترشحون فقط أم الناخبین المسجلین في مكاتب التصویت أم الناخبین 

  )41(في البلدیة ككل؟ المسجلین

تفصل المندوبیة الولائیة للسلطة الوطنیة المستقلة في الاعتراض وتسلم قرار   

أیام كاملة ابتداء من تاریخ ) 3(الرفض للأطراف المعنیة في أجل ثلاثة 

  .ویكون ھذا القرار قابلا للطعن أمام القضاء الإداري.)42(الاعتراض

 10- 16القانون العضوي رقم  حافظ المشرع في ظل: الطعن القضائي - 

 قبل تعدیلھ 10- 16 مثلما كان علیھ في ظل القانون العضوي المعدل والمتمم 

سواء تعلق الأمر من ناحیة المواعید أو القضاء المختص، حیث جعل القاضي 

الإداري المختص في الفصل في الطعون المتعلقة بقوائم أعضاء التصویت، وإن 

وفق في ذلك على اعتبار  10- 16العضوي رقم كان المشرع في ظل القانون 

أن أحد أطراف المنازعة ھي جھة إداریة متمثلة في والي الولایة،  إلا أن ذلك لا 

یعني بالضرورة ما یصلح مع القانون القدیم یصلح مع الجدید خاصة مع ما جاء 

بھ ھذا الأخیر من إصلاحات على غرار إنشاء سلطة وطنیة مستقلة للانتخابات، 

المنشئ لھذه السلطة لم نجد أي  07-19ث وبالرجوع للقانون العضوي رقم حی

مصطلح یفید الصبغة الإداریة لھذه السلطة فكیف أخضع المشرع قراراتھا 

وبناء على ما . لرقابة القاضي الإداري؟ وإن كان ھذا لا یدخل ضمن مجال بحثنا

تب التصویت تقدم ذكره فقرارات رفض الطعون المتعلقة بقوائم أعضاء مكا

الصادرة عن المندوبیة الولائیة للسلطة المستقلة تكون قابلة للطعن فیھا أمام 

أیام كاملة ابتداء من تاریخ ) 3(المحكمة الإداریة المختصة إقلیمیا خلال ثلاثة

أیام كاملة ) 5(تبلیغ القرار، على أن تفصل المحكمة في الطعن في أجل خمسة 

ویكون القرار غیر قابل لأي شكل من أشكال ابتداء من تاریخ تسجیل الطعن 

  .)43(الطعن
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یبلغ قرار المحكمة الإداریة فور صدوره إلى الأطراف المعنیة والمندوب     

  .)44(الولائي للسلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات فصد تنفیذه

أبقى المشرع في ظل القانون العضوي : الرقابة على نتائج التصویت .2.2

الحالي على نفس الإجراءات المتبعة في حالة منازعة نتائج التصویت الانتخابات 

المعدل والمتمم،  10-16الرئاسیة المنصوص علیھا في القانون العضوي رقم 

والتي ھي من اختصاصات المجلس الدستوري، وذلك بناء على المحاضر 

  .لانتخابیة الولائیةالمرسلة من قبل اللجان ا

تتولى السلطة الوطنیة المستقلة رقابتھا :رقابة السلطة الوطنیة المستقلة-أولا

على نتائج الانتخابات حیث تتولى عملیة جمع وإحصاء النتائج المحصل علیھا 

  . على المستوى الوطني مستعینة بذلك باللجان الانتخابیة البلدیة والولائیة

أبقى المشرع في ظل القانون  :تشكیلة اللجنة الانتخابیة البلدیة والولائیة - 

على نفس تشكیلة اللجنة الانتخابیة البلدیة  المعدل والمتمم 10-16العضوي رقم 

، حیث وبالرجوع قبل تعدیلھ 10-16التي وردت في ظل القانون  العضوي رقم 

یلة اللجنة الانتخابیة البلدیة منھ نصت على تشك 152إلى ھذا الأخیر فإن المادة 

والمكونة من قاض رئیسا یعینھ رئیس المجلس القضائي المختص إقلیمیا، ونائب 

نزع صلاحیة تعیین نائب رئیس  2019تعدیل سنة رئیس ومساعدین، إلا أن 

وأعطاھا لرئیس المندوبیة الولائیة للسلطة  )45(اللجنة ومساعدیھ من الوالي

  .)46(الوطنیة للانتخابات

أما عن تشكیلة اللجنة الانتخابیة الولائیة فقد أدخل المشرع بموجب القانون   
تعدیلات على تشكیلتھا إذ أصبحت تتشكل  المعدل والمتمم 10-16العضوي رقم 

من ثلاثة أعضاء، وأعضاء مستخلفین، قاض برتبة مستشار رئیسا، یعینھ رئیس 
للسلطة الوطنیة المستقلة المجلس القضائي المختص إقلیمیا، المندوب الولائي 

للانتخابات أو ممثلھ نائبا للرئیس، وضابط عمومي یسخره رئیس السلطة 
  .)47(الوطنیة المستقلة للانتخابات یقوم بمھام أمانة اللجنة
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تتولى اللجنة الانتخابیة البلدیة  :صلاحیات اللجنة الانتخابیة البلدیة والولائیة - 

بمناسبة الانتخابات الرئاسیة إحصاء نتائج التصویت المحصل علیھا على 

نسخ ) 3(مستوى البلدیة، وذلك بتسجیل النتائج في محضر رسمي في ثلاث 

بحضور الممثلین المؤھلین قانونا للمترشحین أو قوائم المترشحین، نسخة ترسل 

من  154نتخابیة الولائیة المنصوص علیھا في المادة فورا إلى رئیس اللجنة الا

نفس القانون، ونسخة تعلق بمقر البلدیة التي جرت بھا عملیة الإحصاء البلدي، 

  .)48(ونسخة تسلم فورا إلى المندوب الولائي للسلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات

الرئاسیة جمع نتائج أما اللجنة الانتخابیة الولائیة فتتولى بمناسبة الانتخابات    

اللجان الانتخابیة البلدیة التابعة الولایة والقیام بالإحصاء العام للأصوات، وتقوم 

ساعة الموالیة لاختتام الاقتراع ) 72(بإعداد محاضر خلال الاثنین والسبعین 

على الأكثر وإیداعھا في ظرف مختوم لدى أمانة ضبط المجلس الدستوري، كما 

یة من المحضر إلى رئیس السلطة الوطنیة المستقلة ترسل فورا نسخة أصل

للانتخابات، وتسلم نسخة مصادق على مطابقتھا للأصل إلى الممثل المؤھل 

  .)49(قانونا لكل مترشح مقابل وصل بالاستلام

لم یعدل : رقابة المجلس الدستوري على نتائج الانتخابات الرئاسیة-ثانیا

الأحكام المتعلقة  2019لسنة المشرع في ظل تعدیل قانون الانتخابات 

للقواعد بالمنازعات المتعلقة بصحة انتخابات رئیس الجمھوریة وبالتالي الرجوع 

، وكذا النظام المحدد لقواعد 10-16المنصوص علیھا في القانون العضوي رقم 

  .عمل المجلس الدستوري المعدل والمتمم

: المعدل والمتمم على أنھ 10-16من القانون العضوي رقم  172نصت المادة 

أن .... یحق لكل مترشح أو ممثلھ المؤھل قانونا في حالة الانتخابات الرئاسیة"

یطعن في صحة عملیات التصویت بإدراج احتجاجھ في محضر الفرز الموجود 

  . في مكتب التصویت

  ".الاحتجاج للنظر فیھیخطر المجلس الدستوري فورا بھذا    
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أعلاه نجدھا قد أعطت صفة الطعن في نتائج  172وباستقراء المادة    

الانتخابات الرئاسیة للمترشح أو ممثلھ المؤھل قانونا فقط، وذلك من خلال 

إدراج احتجاجھ في محضر فرز الأصوات على مستوى مكتب التصویت، ثم 

دون تحدید لوسیلة إخطار  إخطار المجلس الدستوري فورا بھذا الاحتجاج،

المتعلق  01-12المجلس الدستوري بالاحتجاج، حیث كان في ظل القانون رقم 

بالانتخابات ینص على أن إخطار المجلس الدستوري بالاحتجاج المدون على 

  .)50(محضر فرز الأصوات یكون عن طـــــــریق البـرق

متعلق الانتخابات نص فمن الناحیة الشكلیة للطعن وإن كان القانون العضوي ال

فقط على أن الاعتراض یكون في محضر فرز الأصوات بمكتب التصویت، إلا 

من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المعدل والمتمم  53أن المادة 

نصت على أن الطعون حول نتائج انتخاب رئیس الجمھوریة تسجل لدى كتابة 

خرى، وھذا بخلاف ما كان في ظل ضبط المجلس الدستوري دون ذكر إضافة أ

أین كان یشترط في العریضة أن تكون  2016نظام المجلس الدستوري لسنة 

موقعة من قبل أصحابھا بالإضافة إلى ذكر اللقب، الاسم والعنوان والصفة مع 

  .)51(عرض موجز للوقائع التي تبرر الطعن

طعون وتحریر یتولى رئیس المجلس الدستوري تعیین مقررا أو أكثر لدراسة ال

تقریر ومشروع قرار خلال الأجل المحدد في القانون العضوي المتعلق 

یعرض العضو المقرر بعد انتھاء التحقیق تقریره ومشروع القرار . بالانتخابات

  .)52(على المجلس الدستوري للفصل فیھ

كما أنھ إضافة إلى الفصل في الطعون یتولى المجلس الدستوري إعلان النتائج 

النھائیة لانتخابات رئیس الجمھوریة، لأن دور السلطة الوطنیة المستقلة 

للانتخابات ینتھي عند إعلان النتائج الأولیة، في حین أن النتائج النھائیة یتولاھا 

  من الدستور  182من المادة  03المجلس الدستوري وذلك عملا بنص الفقرة 
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ویعلن النتائج النھائیة لكل العملیات المنصوص علیھا .... :"والتي تنص على

  ."في الفقرة السابقة

  .الرقابة على حسابات الحملة الانتخابیة 3.2

ألزم المشرع كل مترشح لرئاسة الجمھوریة أن یقدم حصیلة حملتھ إلى     

طنیة المستقلة للانتخابات حتى یتلقى تعویضا المجلس الدستوري وإلى السلطة الو

عن ما تم صرفھ خلال الحملة الانتخابیة، وذلك بموجب حساب معد من قبل 

محاسب خبیر أو محافظ حسابات یتضمن مجموع الإیرادات المتحصل علیھا 

ویقدم . )53(وطبیعتھا ومصدرھا، والنفقات الحقیقیة مدعمة بالوثائق الثبوتیة

أشھر من تاریخ نشر النتائج النھائیة للاقتراع ) 3(صاه ثلاثة الحساب في أجل أق

  .في الجریدة الرسمیة

یمكن للمجلس الدستوري أثناء فحصھ لحساب الحملة الانتخابیة للمترشحین أن   

یستعین بأي خبیر في دراسة الحملة الانتخابیة، حیث یصدر في الأخیر قراراتھ 

  :بشأن ھذه الحسابات

رفض الحساب،وفي ھذه الحالة یبلغ المعني بقرار الرفض للمترشح، كما أنھ - 

  .)54(لا یمكن تعویض المترشح في ھذه الحالة

قبول الحساب، وفي ھذه الحالة یتم إرسال القرار للوزیر الأول بغرض القیام - 

  .بالتعویضات المنصوص علیھا في القانون العضوي المتعلق بالانتخابات

لة عدم تقدیم المترشح حساب حملتھ الانتخابیة للمجلس الدستوري أما في حا   

  .)55(فیعلم ھذا الأخیر الوزیر الأول بذلك

لا ینشر في الجریدة الرسمیة إلا حساب حملة المترشح الفائز في الانتخابات   

الرئاسیة فقط، حیث یرسل المجلس الدستوري حساب حملة الرئیس المنتخب 

  .)56(ن أجل نشره في الجریدة الرسمیةللأمین العام للحكومة م
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  : الخاتمة

 المعدل والمتمم 10-16أدخل المشرع الجزائري بموجب القانون العضوي رقم 

المتعلق بالانتخابات تعدیلات جوھریة على الرقابة على الانتخابات بصفة عامة 

أین تم بموجب ھذا  والانتخابات الرئاسیة موضوع دراستنا بصفة خاصة،

القانون العضوي تحیید الإدارة نھائیا من العملیة الانتخابیة وتعویضھا بالسلطة 

الوطنیة المستقلة للانتخابات ممثلة في مندوبیاتھا الولائیة والبلدیة، كما تم إدخال 

تعدیلات على اللجان الانتخابیة الولائیة والبلدیة وكذا بعض الإجراءات المتبعة 

اء التحضیر للعملیة الانتخابیة أو بمناسبتھا أو بعد إعلان النتائج، أین سواء أثن

  .حافظ المشرع على الرقابة القضائیة وكذا رقابة المجلس الدستوري للعملیة

 2019تعدیل قانون الانتخابات لسنة وفي انتظار تقییم ما جاء بھ المشرع في 

إلا أن ذلك لا -2019مبر رئاسیات دیس –مع أول موعد انتخابي بعد ھذا التعدیل

یمنع من تثمین ھذه الخطوة الإیجابیة خاصة وأنھا حیدت الإدارة من العملیة 

الانتخابیة وذلك لیس بالأمر الھین بعد ھیمنتھا على العملیة منذ الاستقلال، كم أن 

ھذه التجربة جربت في بعض الأنظمة وأثبتت نجاعتھا،والنموذج التونسي لیس 

الھیئة العلیا المستقلة للانتخابات في تنظیم مواعید انتخابیة  بالبعید، أین نجحت

  . نموذجیة سادھا التنظیم المحكم ومرت بكل نزاھة وشفافیة

 2019تعدیل سنة وبالرغم من الخطوة التي جاء بھا المشرع الجزائري بموجب 

إلا أن ذلك لا یمنع من وجود بعض النقائص التي نراھا ضروریة لتنظیم 

  :رة نزیھة وشفافة، منھاانتخابات ح

التي طرحت بخصوص دستوریة تعدیل الدستور لإزالة كل الإشكالات - 1

، خاصة مع وجود ھیئة دستوریة تتولى 2019تعدیل قانون الانتخابات لسنة 

رقابة العملیة الانتخابیة، إذ نأمل في التعدیل القادم أن یعوض المؤسس 

  . الوطنیة المستقلة الدستوري الھیئة العلیا المستقلة بالسلطة
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إعطاء استقلالیة أكثر للسلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات خاصة منھا -2

مندوبیاتھا البلدیة والولائیة وكذا اللجان الانتخابیة البلدیة والولائیة للانتخابات، 

وذلك من خلال إنشاء مقرات مخصصة للمندوبیات البلدیة والولائیة وإسناد 

ین تابعین للسلطة، وذلك حتى تتخذ ھذه المقرات لحفظ مھمة تسییرھا لموظف

القوائم الانتخابیة ولاجتماعات المندوبیات وكذا اللجان الانتخابیة بعیدا عن أي 

تدخل من الھیئات الإداریة على غرار الوالي ورئیس المجلس الشعبي البلدي 

  .وبالتالي تكون أكثر استقلالیة

بنتائج انتخابات رئیس الجمھوریة من خلال إعادة النظر في الطعون المتعلقة -3

منح آجال معقولة تسمح بتحضیر الطعن ومستنداتھ الثبوتیة، وكذلك من حیث 

توسیع صفة الطاعنین لتشمل الناخبین، كما یجب الاكتفاء بوسیلة وحیدة لتبلیغ 

المجلس الدستوري سواء بالاحتجاج في محضر الفرز أو تسلیم عریضة لأمانة 

  .توري مع منح آجال معقولة لذلكالمجلس الدس

تحدید سلطات المجلس الدستوري عند دراسة ملفات الترشح بدقة، من خلال  -4

توضیح مسألة ملفات المترشحین المقبولین من قبل السلطة الوطنیة المستقلة 

  . للانتخابات ھل یوافق علیھا مباشرة أم یتولى التدقیق فیھا من جدید

  

  :الھوامش
 
مسعود شیھوب، قوانین الإصلاح السیاسي في الجزائر ودورھا في تكریس الدیمقراطیة ) 1( 

، ص 2013، 02قانون الأحزاب وقانون الانتخابات مثالا، مجلة المجلس الدستوري، العدد 

176. 

، ج ر یتعلق بنظام الانتخابات ،25/08/2016، مؤرخ في 10- 16قانون عضوي رقم ) 2( 

-19المعدل والمتمم  بموجب القانون العضوي رقم  .28/08/2016، صادرة في 50عدد 

 .12، ص 15/09/2019، صادرة في 55ر عدد .المتعلق بنظام الانتخابات، ج  08
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 .المعدل والمتمم، مرجع سابق 10-16مكرر من القانون العضوي رقم  13المادة ) 3( 

، یتعلق بالسلطة الوطنیة 14/09/2019مؤرخ في  07- 19عضوي رقم  قانون) 4( 

 .5، ص 15/09/2019، صادرة في 55المستقلة للانتخابات، ج ر عدد 

 .، مرجع سابقالمعدل والمتمم 10-16من القانون العضوي رقم  15أنظر المادة ) 5( 

 .سابق، مرجع المعدل والمتمم 10-16من القانون العضوي رقم  15المادة ) 6( 

 .، مرجع سابقالمعدل والمتمم  10-16المادة من القانون العضوي رقم ) 7( 

 .، مرجع سابقالمعدل والمتمم 10-16من القانون العضوي رقم  15المادة ) 8( 

 .، مرجع سابقالمعدل والمتمم 10- 16 من القانون العضوي  16و  15المادة ) 9( 

 .مرجع سابق المعدل والمتمم، 10-16 من القانون العضوي رقم  17المادة ) 10( 

 .المعدل والمتمم، مرجع سابق 10-16من القانون العضوي رقم  17المادة ) 11( 

 .مرجع سابق المعدل والمتمم، 10-16 من القانون العضوي رقم  18المادة ) 12( 

مرجع  المعدل والمتمم، 10-16رقم  من القانون العضوي  20الفقرة الأولى من المادة )13( 

 .سابق

 .المعدل والمتمم، مرجع سابق 10- 16من القانون العضوي رقم  21المادة )  14( 

سھام عباسي، التنظیم القانوني لعملیة التسجیل بالقوائم الانتخابیة في الجزائر، أطروحة )  15( 

 .248، ص 2019-2018كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،  1دكتوراه، جامعة باتنة

د، الإجراءات الممھدة للعملیة الانتخابیة بالجزائر، أطروحة دكتوراه، جامعة بنیني أحم) 16( 

  ، 2005/2006الحاج لخضر باتنة، 

 .160ص 

 .، مرجع سابقىالمعدل والمتمم 10-16من القانون العضوي رقم  140المادة ) 17( 

 .المعدل والمتمم، مرجع سابق 10-16من القانون العضوي رقم  140المادة ) 18( 

 .، مرجع سابقىالمعدل والمتمم 10-16القانون العضوي رقم من  141المادة  )19( 

 .المعدل والمتمم، مرجع سابق 10-16من القانون العضوي رقم  141المادة ) 20( 

النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المعدل والمتمم مؤرخ في ) 21( 

 .30/06/2019، صادرة في 42، ج ر عدد 12/05/2019

تم تعدیل النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري بموجب مداولة مؤرخة في ) 22( 

 .24/10/2019، صادرة في 65، ج ر عدد 17/10/2019
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 .ىالمعدل والمتمم، مرجع سابق 10-16القانون العضوي رقم  3فقرة  141المادة ) 23( 

معدل والمتمم، مرجع من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري ال 48المادة ) 24( 

 .سابق

 .، مرجع سابقىالمعدل والمتمم 10-16القانون العضوي رقم  4فقرة  141المادة ) 25( 

 .، مرجع سابقىالمعدل والمتمم 10-16القانون العضوي رقم  2فقرة  141المادة ) 26( 

 .، مرجع سابقىالمعدل والمتمم 10- 16القانون العضوي رقم  4فقرة  141المادة )27( 

، یتضمن 09/11/2019مؤرخ في  19/د.م.ق/36قرار المجلس الدستوري رقم )  28( 

، صادرة 67الموافقة على القائمة النھائیة للمترشحین لانتخابات رئاسة الجمھوریة، ج ر عدد 

 .10/11/2019في 

، 09/11/2019مؤرخ في  19/د.م.ق/ 35إلى  27قرارات المجلس الدستوري من )  29( 

المترشحین المرفوضة ملفات ترشحھم من قبل السلطة الوطنیة  المتضمنة دراسة طعون

 .10/11/2019، صادرة في 67المستقلة للانتخابات، ج ر عدد 

المتعلق بنظام الانتخابات المعدل  10- 16من القانون العضوي رقم  173المادة ) 30( 

 .، مرجع سابق.والمتمم

، یتضمن القانون 06/03/1997مؤرخ في  09-97من الأمر رقم  210المادة ) 31( 

 .06/03/1997، صادرة في 12العضوي المتعلق بنظام الانتخابات الملغى، ج ر عدد 

المتعلق بالسلطة الوطنیة المستقلة  07-19من القانون العضوي رقم  8المادة ) 32( 

 .، مرجع سابقللانتخابات

 .مرجع سابق ،ىالمعدل والمتمم 10-16القانون العضوي رقم من  182المادة ) 33( 

 .المعدل والمتمم، مرجع سابق 10-16من القانون العضوي رقم  175المادة ) 34( 

 .المعدل والمتمم، مرجع سابق 10-16من القانون العضوي رقم  180المادة ) 35( 

 .المعدل والمتمم، مرجع سابق 10-16من القانون العضوي رقم  183المادة ) 36( 

 .المعدل والمتمم، مرجع سابق 10-16وي رقم من القانون العض 186المادة ) 37( 

 .المعدل والمتمم، مرجع سابق 10-16من القانون العضوي رقم  30المادة ) 38( 

 .المعدل والمتمم، مرجع سابق 10-16من القانون العضوي رقم  27أنظر المادة ) 39( 

 .ع سابق، مرجالمعدل والمتمم  10- 16رقم من القانون العضوي  02فقرة  30المادة ) 40( 
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شوقي یعیش تمام، الطعون في انتخابات المجالس النیابیة في دول المغرب ) 41( 

رسالة دكتوراه، جامعة محمد خیضر بسكرة، ) الجزائر، تونس، المغرب(العربي

 .216، ص 2013/2014

 .، مرجع سابقالمعدل والمتمم 10-16رقم من القانون العضوي  4فقرة  30المادة ) 42( 

، مرجع المعدل والمتمم 10- 16رقم من القانون العضوي  6و  5فقرة  30المادة  )43( 

 .سابق

 .مرجع سابق المعدل والمتمم، 10-16رقم فقرة أخیرة من القانون العضوي  30المادة ) 44( 

 ، مرجع سابقالمعدل والمتمم 10-16من القانون العضوي رقم  152المادة ) 45( 

 .، مرجع سابقالمعدل والمتمم 10-16 القانونین من 152المادة ) 46( 

 .مرجع سابق المعدل والمتمم،  10-16رقم من القانون العضوي  154المادة ) 47( 

 .مرجع سابق المعدل والمتمم،  10-16رقم من القانون العضوي  153المادة ) 48( 

 .مرجع سابق المعدل والمتمم،  10-16رقم من القانون العضوي  160المادة ) 49( 

المتعلق بنظام الانتخابات الملغى، ج ر  01-12من القانون العضوي رقم  167المادة  )50( 

 . 14/01/2012العدد الأول، صادرة في 

الملغى،  2016من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري لسنة  35المادة ) 51( 

 .11/05/2016، صادرة في 29، ج ر عدد 06/04/2016مؤرخ في 

من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المعدل والمتمم، مرجع  54المادة ) 52( 

 .سابق

المعدل  المتعلق بنظام الانتخابات 10- 16رقم من القانون العضوي  196المادة ) 53( 

 .مرجع سابقوالمتمم، 

 .من نفس القانون 196المادة ) 54( 

من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المعدل والمتمم، مرجع  58 المادة)55( 

 .سابق

من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المعدل والمتمم، مرجع  59المادة ) 56( 

 .سابق


